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 ملخص 

ضباط موظفي الدولة النافذ في العراق، فالعقوبات الانضباطية  ون انضباطية في قانالعقوبات الانفي هذا البحث حاولنا التطرق للشروط الشكلية عند فرض  

ب  الاساسي في العمل الوظيفي باعتبار ان نقطة التحول في تطور وتنمية الوظيفية تكتمل بتطبيق مبدأ العقاب والثواب فاذا لم يكن هناك عقا تعد المحور  

شكلية    عزعة الثقة بالوظيفة العامة وعليه فانه يجب وضع ضوابط وشروط سواء اكانتالى ز فان ذلك يؤدي  قبل موظف ما    عند ارتكاب الجرائم الادارية من

 ام موضوعية عند فرض هذه العقوبات تحقيقاَ للعدالة وان هذا البحث يتناول بيان الشروط الشكلية عند فرض هذه الجزاءات على الموظف.

 

 لة والقطاع العام.ق الاداري،الاستجواب، قانون إنضباط موظفي الدو الانضباطية، التحقي  ية، العقوباتالشروط الشكل  الكلمات الدالة:

 

.مقدمة1  

رتكاب المخالفات عند االإداري   المعدل بالتحقيق (1991)( لسنة 14) نضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقماهتم قانون ا       

إلى  الوصففولعففن طريففق اللجففان التحقيقيففة ل ففد  الإداري   التحقيففق ن  حيففث إ  ، عففامحد الضمانات للموظففف الأ   وهو،  الوظيفية

ال والإجففراءات كوب الأشفف عيفف  وان  ، نة في تشكيل اللجان التحقيقيففةإجراءات معي  يستوجب القانون المذكورأشكالاً و يه  وعل،  الحقيقة

 .يستوجب إلغائهالإداري   ن القراربطلا إلى  ستؤدي

 ضوع :ختيار المو سبب ا .2.1

تففي كلففك التحقيففقضوع هو عدم ا هذا المو للكتابة في  دفعنيمما  إنَّ   ، عنففد مخالفففة الموظففف، الإداري لتزام السلطات ال

شففكلاَ ، نتيجففة لتجاهففل الإدارع أوعففدم معرفت ففا بالقففانون، الإجففراءاتإذ لا تلتزم بالشففكل و ، اجب التطبيقف ي لا تراعي القانون و 

 قه.حبالإداري   اذ القراره قبل اتخحقليدافع الموظف عن ، وإجراءً 

 أهمية الموضوع: .3.1

لذا تم نه نتائج خطيره كس الموظف العام : تب عتت يق الإداري الذي هو إجراء ك يدي،  تكمن أهمية الموضوع في التحق

يق في التحق ط الشكليةشرو وال، من الضمانات القانونية التي تحمي الموظف من تعسف سلطة الإدارع   إحاطة هذا التحقيق بالعديد

، لذلك أرتأينا ان نعالج الجانب الشففكع عنففد إجففراءات التحقيففق  الدراسة القانونيةهي أهم تلك الضمانات التي تحتاج الى  الإداري

 الإداري.

: بحثهج المن . 4.1  

باحففث سففال لقيففام اللأن وصف الظففاهرع أو المشففكلة هففو الأ ، اعتمدنا المن ج الوصفي التحليع المقارن في هذه الدراسة

 ومن ثم المقارنة بين القوانين المتعلقة بموضوع الدراسة.، يةالقانونالنصوص بتحليل 
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  خطة البحث: .5.1

المطلب الأول نخصص ، من خلال مطلبينالإداري   اهية التحقيقبمص المبحث الأول خص، مباحثثلاثة  تكون البحث من  ي

صففه يصتخ  د تففمفقفف   الثففايالمبحففث  مففاأ ، الثففاي المطلففبمن خففلال اري  الإد التحقيقل أهمية ونتناو ، للتعريف التحقيق الإداري

المطلففب الأول الشرففوط في حيففث نتنففاول  ،  مففن خففلال ثلاثففة مطالففب،  ت ففااجراءالتحقيقيففة وإ   اللجان  الشكلية في تشكيل  للشروط  

تنففاول في  الففثأمففا المطلففب الث،  قيففةالتحقيللجففان  الشففكلية في االإجففراءات    نتناول في المطلب الثايسو ،  الشكلية للجنة التحقيقية

فقد تم تخصيصففه الشرففوط الشففكلية في  خيرلأ أما المبحث الثالث وا،  المحاكم المختصةإلى    حالةالإ و الانضاطية     توصيات اللجان

، نضففباطيةت الا العقوباصدار إ   فيلشروط الشكلية  ا  حددنا  في المطلب الأولف،  من خلال ثلاثة مطالبالانضاطية     إصدار القرارات

المتتبففة عففن عففدم  ثففارلل   تخصيصففهتففم فقففد ، أمففا المطلففب الثالففث، لتسبيب العقوبة الإنضباطية  نخصصهف أما المطلب الثاي

 مع قائمة المصادر المستخدمة في هذا البحث. ، ليهتوصيات التي توصلنا إالستنتاجات و لا ا مع بيان أهم، الشروط المذكورعتوافر 

 

 ق الإداري ماهية التحقي 2

دارى وسيلة والتحقيق الإ ، الرقابة الإدارية ومن قبل الإدارعإلى  الواجبات الوظيفية بحاجة داءفي الدولة وأ لعامة ن الوظيفة اإ          

 كشففف الحقيقففة لتحديففدإلى  ريففة المختصففةلوصففول السففلطة الإداهو البحث الإداري    صل في التحقيقوالأ ،  مارسة هذه الرقابةلم

وقد ، سنتناول ذلك من خلال مطلبينالإداري    ولغرض الإحاطة بماهية التحقيق،  ظيفةالو اء  ف اثناء أدالموظإلى    المسندع  المخالفة

 :لما يأتي وفقاَ الإداري   التحقيق بيان أهمية المطلب الثايفي  ونتناول، يف بالتحقيق الإدار يللتعر تم تخصيص المطلب الأول

 

   تعريف التحقيق الإداري . 1.2

و عففدم إلى الحقيقففة بصففدد وجففود أ  للوصففول، التي تقوم ب ا سففلطة معينففةالإجراءات    مجموعةالإداري     قالتحقيقصد بي

 ذ  خَ تَّ التأديبية التي ت  الإجراءات  هو مجموعةالإداري    التحقيق ن   بأ يضاً  أ    ويعرَّ ،  (352ص،  1991،  الطماوي)وجود المخالفة الإدارية  

تففي تفيففد في كشففف إلى    وت د ،  وناالمختصة قانالسلطة  بمعرفة  ،  انونطلبه القوفقا للشكل الذي ي البحث والتعقيب عن الأدلففة ال

، ومعرفففة مرتكب ففا،  كانت تشففكل مخالفففة تأديبيففة  وبيان ما،  غ عن ا وإثبات حقيقت امن أجل تحديد الواقعة المبلَّ ،  الحقيقة وجمع ا

 .(845ص، 2009، )ياقوت أوسلامة موقفه، ت امهوإقامة الدليل على ا

ير يشفف  و مففاليففه المخالفففة أ إ بحففق الموظففف المسففندالتأديبية التي تتخذ الإجراءات  مجموعة هو  داريالإ  ن التحقيقى أ نر و  

تففه وتقففديم مففا وإتاحة الفرصة للموظف ل  الحقيقة  وصولإلى   د  البحث   يذاً إ ،  واجبات الوظيفيةالخلاله ببإ لدفاع عن نفسه وكرام

 ما في ظففل النظففاملاسففيَّ ، اً وليس ن ائيفف  هو إجراء أوليالإداري    يقن التحقأخرى إ   وبعبارع،  يهفة المنسوب إليثبت براءته من المخال

لجففان التحقيقيففة بالبحففث والتحففري حيث تقوم ال، فعال المعاقب علي ا قانوناً الأ إليه الإدارع لمواج ة بعض   أو إجراء تلجأالإداري   

 .وانتظامه فق العامالعمل في المر سير على حسن لمحافظة لوذلك ، ظفلمو خالفة عن اأو نفي المالانضاطية  ثبات المخالفةلإ 

 

    الإداري  تحقيقالأهمية . 2.2

تأديبياً    لا      المخالف  الموظف  بشأن  قراراً  تتخذ  أن  للإدارع  إليهيمكن  المنسوب  الفعل  نفي  أو  ثبوت  عقوبة    ولا ،  في  توقيع  يجوز 

الموظ  على  إ تأدبية  التحقيف  بعد  حا،  قلا  تشك وحتى في  عدم  اللجنلة  التحقيقيةيل  المادع    كما ،  ة  ان رابعاً    /10في  ضباط  قانون 

والقطاع   الدولة  )  العامموظفي  ) 14المرقم  أ ،  ( المعدل1991( لسنة  بعد  جازتالتي  الدائرع  أو رئيس  لستجوابا  للوزير  لموظف  ه 

في عدع  الإداري     التحقيق  وتتجلى أهمية ،  (تبقطع الراو ،  ارإنذ  و،  لفت النظر) المخالف أن يفرض مباشرع أحد العقوبات التالية  

 بالنسبة للإدارع.   وأهميته، فبالنسبة للموظ هميتهأ  من ا، وجوه

 :للموظفين الإداري   أهمية التحقيق* 

التحقيقتتبين   للموظفين  الإداري     أهمية  نفسه،  للموظف  الفرصة   إعطاء   فيبالنسبة  عن  الدفاع  أحد،  بغية  ضمانات    وهو 

قبل  الموظفين توقأ   الإدا ع  ن  جزاءعليه  ارع  التحقيق  أ وتتجلى  ،  (15ص،  2015،  )العجيع  لانضياطيها  لجمع    أيضاً همية  كوسيلة 

ال لأ ا قبل  من  والاثبات  الحقائقدلة  كشف  في  المختصة  أ ،  يئة  تواجه  قبل  عقوبةبأ الموظف  ن  عنو ،  انضاطية  ية    أهمية   فضلا 

لأنه عبرع لانتظام سير المرفق    ؛النسبة للموظفين الاخرين بيضاً أ    له أهميةإنَّ ف    خالفة المه  ليإ   للموظف المنسوبالإداري     التحقيق

 . العام وأداء الواجبات الوظيفية
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نه من خلال التحقيق  لأ ،  (219ص،  1985،  )الطماويالمرفق العام   ر في حسن سير تظدارع فأهمية التحقيق  للإ أما بالنسبة  *  

للإ ت ادارع حقيقنكشف  السلوك  ان،  اً ايجابأو  اَ  لوظيفي سلبة  أ التمي  حيث  للوصولداع  يز  الت مة  إلى    قانونية  عن  والكشف  الحقيقة 

 . (64ص، 1979،  )عبد البرالموظف  ة إلىبالمنسو

 

 : تهااشروط الشكلية في تشكيل اللجان التحقيقية وإجراءال .3

تففي يجففبالإجففراءات  أيضاً  وتشمل ،الشروط التي تشمل المظ ر الخارجي للقرار الإداري يقصد بالشروط الشكلية تباع ففا ا ال

لشرففوط الشففكلية للجففان ل نخصص المطلب الأول، مطالبثلاثة  ألة من خلالسك سنوضح المءً على ذلوبنا،  في القرار قبل صدوره

  ات اللجففانصففيتو  المطلب الثالث في حين يعرض ، كلية في اللجان التحقيقيةالشالإجراءات  تناوللنحقيقية . أما المطلب الثاي فيا

  يأتي: اوفقاً لم، المحاكم المختصةإلى  لموظفوإحالة االانضاطية 

الشروط الشكلية في اللجان التحقيقية:  . 1.3  

( من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العففام لجم وريففة العففراق المففرقم 10البند الأول من المادع )إلى    من خلال الرجوع     

مففن ذوي الخففبرع   تحقيقية من رئيس وعضوينالدائرع تأليف لجنة  ئيس وزير ور أنه ))على الل الذي ينص ب( المعد1991( لسنة )14)

، في القانون(( يتبين بأن اللجنة التحقيقففه تشففكل عففادع مففن ثلاثففة أشففخاص  على ش ادع جامعية أولية  على أن يكون أحدهم حاصلاً

جنففة المتعلقة بالل  الإجراءات  ظيمتنإدارع و س اللجنة هي لأن م مة رئي  ومن الضروري تعيين رئيس اللجنة؛،  ن  وهم رئيس وعضوا

  المتعلففق بتشففكيل اللجنففةالإداري   الففوزاري أووعليففه مففن الضرففوري بيففان اسففم رئففيس اللجنففة في الأمففر ، (166،ص2001حمففد،)

 ن بيان أو شخاص من دو ة من ثلاثة أ ولكن كيف تعالج المشكلة التي ترد بخصوص الأمر الوزاري القاضي بتشكيل اللجن، اطية  بالانض

الموظففف  مففع العلففم أن  ، جنففة رئيسففاَ لل   عففد  لاَ ي  خص الففذي يففرد  أو  اسم الشفف    إن  هو  بع  في هذه الحالة  المتَّ و ،  يس اللجنة  تحديد رئ

نت ففي كففن أن تومن المم، مة مركزه القانوي لا يؤهله ل ذه الم لأنَّ ،  جان التحقيقيةفي الل     المؤقت لا يمكن أن يكون رئيساً أو عضواً 

 (.65ص، 2000، )م داوي في أية  لحظة من لحظاته الوظيفيةالموظف المؤقت  الوظيفة ل ذاالخدمة 

تففار مففؤهلين و يجففب عليففه أ الانضاطية    تولى م مة تشكيل اللجان الوزير أو رئيس الدائرع الذي يإن        مففن خففبرع  و الذوي مففن  ن يخ

 وعليففه فففإن  ،  وغيرهففا،  وفنيففة،  وقانونيففة،  ماليففةمن ففا  ،  فففةة ذات جوانففب مختلم مفف هففي  لم مففة  ه اهففذ  لأن  ،  القادرين على التحقيق

تففالي ، بذات الجوانب المختلفة أو على الأقل لففدي م معلومففات عامففةملمين  ل ذه اللجان يجب ان يكونواالموظفين المختارين   وبال

 أن يكون أحففد أعضففاء اللجنففة تطيشه ذلك فإنومع  ،  ائرعيس الدأو رئ  الوزيرإلى    م مة  اختيار أعضاء اللجنة هي بالن اية تعود  فإن  

رئيساَ ل ذه  ويستحسن أن يكون العضو المختص بالقانون، ش ادع جامعية أولية في القانونل أي حاملاً، قانونبال  اً مختصالانضاطية  

ولكن ليس ، (8ص  ،2018،  م دي)ذكورعلماعلى اللجنة  ت العاتقة  والم ما،  والتحقيق الإداري ،  بالقانون الإداري لكونه ملماً ، اللجنة  

، بالكفائففة  العاليففة   متمتعففاً وأن يكففون رئففيس اللجنففة  ،  القانون  في  لش اداتمن الضروري أن يكون كل الاعضاء في اللجنة حاملين  

لمشففكلة التحقيقيففة ا  تساءل عن حكم اللجنةنوهنا من الضروري أن  ،  وبالتحديد عند وجود أعضاء آخرين من ذوي الكفاءع والخبرع

 .أعضاء أو ما يزيد عن ذلكبعة أر و من عضوين أ 

تففالي فففإن  ،  من النظففام العففاموكل ما يتعلق ب ا يعد  ،  للجواب عن ذلك نقول: إن تشكيل اللجان وأسلوب عمل ا    مخالفففة   أيففةوبال

لفت ا تعني خام ن  وإ ، ل ا عت مقرر ضمانا مراعاعيعني  تشكيل ا على وجه قانوي لأن  ، نعدامه او إبطال عمل اللجنة أ إلى   ك تؤديلذل

، 1966، )طه (1949في مصر سنة )الإداري   إليه محكمة القضاء تختصاصات المشرع  ويستحق أشد إجراء كما ذهبعلى االاعتداء  

 .(339ص

ة/ ئة الانضباطي( ال ي40قم )ومن جانب ا فإن هيئة انضباط موظفي الإقليم التابعة لمجلس شورى إقليم كوردستان وبقرارها المر      

( البنففد الأول مففن 10قد اكدت بأن اللجنة المشكلة المكونة من خمسة أعضاء تشكل مخالفة  لنص المففادع ) 2015/ 2/6تاريخ  2015

 التي  تنص على أنه يتم تشكيل اللجنة التحقيقية من ثلاثففة أعضففاء عففلى أن، (1991( لسنة )14رقم )  قانون انضباط موظفي الدولة

لا يجففوز التحقيقية من القواعففد ارمففرع و  وبما أن أحكام تشكيل اللجان،  بكالوريول في القانونال ادع  حاصلاَ على شيكون أحدهم  

وهو صدورها من لجنة مشففكلة  بصففورع ، يتطلب مع ا اتباع شكل معين -اريوهو قرار إد -قرار فرض العقوبة  وحيث إن  ،  مخالفت ا

وبمففا يتوافففق مع ففا مففن حيففث الشففكل ،  مففوظفي الدولففة النافففذانضففباط  ع مففن قففانون  المففادع العففاشر موافقة لنص البند الأول من  

 والمضمون.

خذ الأ من   دَّ فضلاً عن شروط أخرى لاب،  عً يمتلك خبر   عضوية اللجنة التحقيقية أن  يرشح ليشتط في من هو    هويمكن القول بأن 

 (143ص، 1995، )الطماوي الات امله ه من وج  و ، التحقيق إلى ف المحالوظيفية لدرجة الموظالدرجة الومساواع ، كالحياديةب ا 
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  الشكلية في اللجان التحقيقيةالإجراءات    3.3

  وذلك ، نضباط موظفي الدولة( من قانون ا 10)   دعقاَ لنص الما من خلال عمل ا وف ع تتخذ إجراءات عديد إن اللجان التحقيقية        

 : ة تيالمراحل ار خلال من 

  :قيقحوظف للتالمستدعاء اة الأولى: رحلالم

الموظففف  ستدعاء اوعليه فإنَّ ، لأقواله ستماعلا ا الموظف دونإلى   أية عقوبة  جيه  تو الممكن  نه من غير  هو أ   ثابت قانوناَ ال  نَّ أ 

رقففة و بواسففطة و  أ يجففري تبليففغ الموظففف شففف ياَ   ادعوع،  الم ام التي تباشرها تلك اللجنة  من أول  عد  ي  لتحقيقةااللجنة  إلى    المحال

دائرع الفف الموظف يعمل في دائرع غففير ذا كان  ما إ أ ،  المذكورعالموظف أمام اللجنة  لغرض حضور    تحقيقيةالجنة  للا  من  عصادر تبليغ  

تففي يعمففل في ففا الموظففف المحففال لل عالففدائر إلى  بففالتبليغ رسمي   ه كتاب  ييجب توج هإنَّ ف، التحقيقيةفي ا اللجنة ع  الموجود  تحقيففقال

  (236،ص2006فه،خلي)

ذا ا إ أمفف  ، اتففهاللجنة تسففير بإجراءبليغ فإن تال ظف بعدلم يحضر المو وإن ، دفاع عن نفسهلليكون شخصياَ    ن  تبليغ يجب أ الو 

 على اللجنة تحديد إنَّ ف، بعدم الحضور ة مشروع كان الموظف أبدى معذرع  وأ ،  ن لم يتم أخذ توقيع الموظفاَ كأ تبليغ ناقصالكان  

 عقوبففةاليتتففب عليففه بطففلان   و،  بففاطلاَ  عد  ي  القرار  إنَّ هذابدون التبليغ ف  اَ قرار جنة  الل  تصدر وإذا أ ،  لهقواستماع  لأ موعد جديد للا 

 (126ص، 1983، )الشيخع

 -:ستنداتالمطلاع على لإ شهادة شهود واإلى  ستماعالإ: ثانية الالمرحلة 

الموظففف المحففال إلى   خففالفالفعل الم  وإسناد  بإدانة الموظف  أدلة كافيةحكم ا على أسس و   على اللجنة التحقيقية أن تبني

ولأجل أن ، لي امة إ المستندات المقدَّ طلاع علىلا وا، ش ودالش ادع إلى  ستماعلا ا اعلي  نَّ ذلك فإإلى  لوصوللأجل اوإن اللجنة ،  إليه

، لجنففةمن قبل ال تهمناقشمن خلال  لش ودعن الحقيقة من ش ادع االبحث جري وي، من تحقيق الش ود  لابدَّ   كون الش ادع صحيحةً ت

 ثبففاتالخاصففة بففه  نفففي شفف ادع شفف ود الإ  شفف ودالالش ود حتى يستطيع من خلال إفففادع إلى   يطلب الاستماع  لموظف المحال أن  ول

 (115ص، 2004، )محارب

 جواب الموظف تس: اةالمرحلة الثالث

شخصية  علىعر  لتا من خلال،  حقيقتلطة المختصة بالبمقتضاه تقوم الس،  هو إجراء من إجراءات التحقيق  الاستجواب

يؤيدها ،  عتا  منهاإلى    بغية الوصولو ،  القائمه  ته بالأدلةومواج ،  إليه  وذلك بمناقشته حول الت مة المنسوبة،  الموظف المخالف

 .(مصدر سابق970ص، 2009، )ياقوتدفاع ينفي ا ال أو

تففي ت يففدلكي يستطيع تفن  ستجواب تحقيق دفاع الموظف المخالفويست د  الا   سففتجواب اويعففد ، ضففدهحففوم الأدلففة ال

راعي  على اللجنة التحقيقية أن تنَّ وعليه فإ،  ليهإ  ةطريقة التي ككن الج ة التحقيقية من أخذ إفادته حول الت م المنسوبالالموظف  

مففن وككينففه  ،  إليففه  ةالت مففة المنسففوب  الضمانات للموظففف فيو الإجراءات    أيضاراعي في ا  وت،  الشكلية في التحقيقالإجراءات    في ا

نح للموظففف الفرصففة للإطففلاع عففلى الملففف اللجنة التحقيقية تسفف   ومن خلال،  (570ص،  1998،  )شنطاويع على ملف القضية  الاطلا 

الأدلففة والففدفاع عففن نفسففه عففن البحففث  الحففق فيلموظف المحال  ل  وحيث انَّ ،  من مخالفات اينضباطية  ،  الذي يحوي ما نسب إليه

ن القففانون لم يشففتط فالاستجواب الشف ي غير مقبول مع أ ،  جواب أن يكون مكتوباً ستالا   وهكذا يستلزم  ،(218ص،  1978،  ز)حجا

 ب.ولكن ينبغي ذلك من باب الضرورع ف و ضمان للموظف المستجوَ ، تجوابسكتابة الا 

 :  ةجراءات المتخذلإ با تحرير محضر المرحلة الرابعة:

ورع ضرفف لزمت اللجان التحقيقيففة بقد أ المعدل عام القطاع الولة و ظفي الدضباط مو نون اقانمن ( 10ادع )الم ثانية منال  فقرعالإن      

وهففذا يعنففي ، ةوما سمعته من أقوال مع التوصيات التي تراهففا روريفف ، جراءات  من قبل ا من إ   تخذتيثبت فيه ما ا،  تحرير محضر

تففي اطلعففت لمسصة مع بيان اوفي محار خا، ودتثبت أسماء الش عمل ا  ي  أ   في  بأن اللجنة التحقيقية إلى  ضففافتهبإ علي ففاتندات ال

 (.100ص، 1984، )خطاب لي اتتضمن التوصيات التي توصلت إ ن المحاركما أ ، وظف المحال إلي اإفادع الم

 التأديبية لية و لية الجنائية والمسؤ و المسؤ  الخامسة :المرحلة 

ألزمففت اللجنففة  قففد( المعففدل  1991لسففنة )  (14)م  العففام رقفف والقطففاع  ي الدولففة  نضففباط مففوظفقففانون ا  ( من  10إن المادع )

 .جريمةن فعل الموظف يشكل أ  المحاكم المختصة إذا رأتإلى  وظفالمإحالة  التحقيقية بضرورع 

لية و سففؤ المالمحففاكم عنففد عففدم وجففود إثبففات بففين إلى  وظفالم حالةصلاحية لإ ال اتحقيقية لدي الارع أخرى فإن اللجنة وبعب 

جنففة للاو   لية التأديبيففة فففإن عففلى الإدارعو سؤ الملية الجنائية و و بين المسؤ تباط   ر ا  ذا كان هناكما إ أ ،  اطيةالانض   ليةو سؤ المالجنائية و 
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الحففق في فففرض  رعكففذلك الإداو للجنففة  وعنففدها يكففون  ،  وظفففالمدانة بحق  إ   قرار  بعد صدور  إلا  عقوبة  عدم فرض أية  التحقيقية

 صففادر مففن هيئففة انضففباط مففوظفيوال( 8/6/2018خ )( المففؤر 2017ة انضففباطية )ال يئ( 13رقم )قرار الم :)ينظرة  الانضاطي   العقوبة

 مجلس شورى اقليم كوردستان غير منشور(.

 المحاكم المختصة إلى  وإلاحالةالانضاطية    توصيات اللجان. 4.3

، فرعينإلى    المطلبي تقسيم هذا  ور ضر النرى من    ختصةحاكم المالمإلى    حالةلا وإ الانضاطية     بتوصيات اللجانحاطة  لا ض إ لغر   

  -كالاتي:

  ةيتوصيات اللجنة التحقيق إ 5.3

، الي فف م إات المقففدَّ طلاع عففلى المسففتندلا قوال الش ود واستجواب الموظف وتدوين أ نت اء من الا وبعد ا،  تحقيقيةالن اللجنة  

 .توصيات تخرج عن ثلاث لتي لااو ، يات ام توصتقد   أن   قيةاللجنة التحقيعلى  م فإن  وتحرير كل ما تقد داولة الموبعد 

تفف أ ذا اللجنففة إ  إن   :التحقيففق  ظف وغلق المو  عدم مساءلة :  الاولى  التوصية تثبففت إن الموظففف إلي ففا م دلففة المقففدَّ الأ  أن   تثب

ء يق بحقه سواوتغلق التحق،  إليه  ةأن تبرئ الموظف من الت مة الموج  ذلك علي اوعند ،  المسند إليهالمحال إلي ا لم يرتكب الفعل  

ة والقطففاع من قففانون انضففباط مففوظفي الدولفف ، /ثانياً 10 المادع: نظر)تمستوى الإدانة إلى  لاتصل  ان  أ   دلة غير كافية أوانت تلك الأ كأ

تففولى اللجنففة التحقيففق تحريريففاً مففع الموظففف الم) أن /ثانيففاً( تففنص عففلى19فالمففادع )، (1991)، العففام في العففراق لسففنة  خففالفت

أو ، ساءلة وغلق التحقيففقالمما بعدم إ، ه من أقوال مع توصيات ا المسببةتخذته من إجراءات وما سمعتا  تثبت فيه ما  اً وتحررمحضر 

إلى أنَّؤلجنة التحقيففق تصففدر ( منه  223)  في المادع  (2006)  لسنة  يالبحرينوذهب قانون الخدمة المدنية  ،  حدى العقوبات(بفرض إ 

   .قراراتوليس  توصيات أيضاً 

 ىحففدفللجنففة التحقيقيففة ان تففو  بفففرض إ ، المففت مإلى  إذا شففكل الفعففل المنسففوب: عقوبات ال  إحدى  ض  فر بالثانية :    التوصية

 ن  للجنففة أ  يجففوز نففه لاحيففث إ ،  وفق مبدأ شرعية العقوبات التأديبيةلىوع، علي ا القانون في المادع الثامنه منه نص  يالعقوبات التي  

لففذا يقففع بففاطلاً توصففية اللجنففة التحقيقيففة بنقففل  ؛(37ص،  2018،  )م ففداويعلي ففا القففانون  ده من عقوبات نص  ر و أ   تو  بغير ما

 ا شابه.الموظف على سبيل العقوبة أو سحب ش ادته أو م

 أو، أما إذا شكل فعففل الموظففف المحففال علي ففا جريمففة نشففأت عففن وظيفففة: المحاكم المختصةإلى   التوصية الثالثة :إحالة الموظف

/ثالثففاً( مففن قففانون 10المففادع): نظففر)تالمحففاكم المختصففة إلى  حالته  بإتو  قيقية أن  للجنة التحفيجب على ا، ةرسميرتكب ا بصفة آ 

 .(1991الدولة والقطاع العام في العراق لسنة )انضباط موظفي 

   المحاكم المختصةإلى  إحالة الموظف . 6.3

جريمففة معاقبففة في   هة عند ارتكابتصم المخالمحاكإلى    وظف المخالفالمإحالة  الحق في  قية  تحقيالللجنة  ن بينا بأن  أ   سبق

الفعففل المرتكففب مففن  نَّ بأ التحقيقية اللجنة  لدى ةقناعة متكونعلى  يةالمحكمة المختصة مبنإلى  حالة الموظفإف،  القوانين الجزائية

الفعففل  مة ى وجسابمستو  تكون التي ستفرض عليه لاة الانضاطي العقوبة وإن  ، المخالفة الانضباطيةوظف المخالف يتعدى  المقبل  

فففرض  فضففلاً عففن، حق مرتكب ففائية بالعقوبة الجزافرض  يتطلب       مرتكبةً جريمةً   الفعل المرتكب يعد    خرى فإن  أ أو بعبارع  ،  المرتكب

هففو مففدى اعففتماد ،  في هففذا الجانففب  إليه يشففار مففما  و ،  للوظيفففةته  رتكب أثناء تأديالم  عقوبة انضباطية عليه من خلال قيامه بالفعل

، في ا التحقيق الإداري بالواقعة التي تميقية فيما يتعلق من قبل اللجان التحقوالمنظمة  ،  ليهالمتقدمة إ  جنائية للمحارالالمحكمة  

، 2009، )ياقوتوراق التحقيقية عة ما يثبت في الأ بتكليف الواق ةغير ملزم  اولكن،  ويمكن للمحكمة أن تستفيد من محار التحقيق

 .مصدرسابق(، 1101ص

 نضباطيةالا  الشكلية في إصدار القرارات وط الشر . 4 -1

 أو، الوظيفيففة تزامففاتلخففلال بالالا نتيجففة إ ، لزاميةالإيعة  طبالذات    جزاءات  البكون ا من  عرفت  الانضاطية     إن العقوبات -2

 فيع  ر قففر المالوظيفيففة    باتففهجواب  عنففدما يخففل    وظفففالم  فففإنَّ   لففذا  ؛الواردع في القوانين الانضففباطية  وراتلمحظتيان بالإ ا

 المشرففع العراقففيولم يففأت  ،  الانضففباطي  قففانونالفي    عقففرر المعقوبات  المن  عقوبة انضباطية ضفإنه يتعرض ل،  القانون

نضباط موظفي الدولة والقطاع في قانون االانضاطية    عقوباتال   نه حددأ   لاإ ، الانضاطية    تعريف جامع مانع للعقوباتب

تففوبيخ  :رابعففاَ و ،  اتففبثالثففاَ: قطففع الر  و ،  نذارالإ   ثانياَ:و ،  النظر  لفت  أولاَ:بفففف :    (34ص،  2009،  )رسولم  العا  :خامسففاَ  و ،  ال

 العزل. ثامناَ:و ، وسابعاَ: الفصل، تنزيل الدرجة  سادساَ:و ، راتبالنقاص ا

 :ارتيةالب ذلك من خلال المطرتأينا تناول االانضاطية  العقوباتحاطة بالشروط الشكلية في إصدار لغرض الإ و  -3
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   نضباطيةالإ الشكلية في تشكيل الجنة وط لشر ا . 1.4

وط الشففكلية وهففذه الشرفف ، تمكن من فرض هذه العقوباتحتى ن، وجود الشروط  الشكلية من  نضباطية لابدعقوبة اأية    عند إصدار

اللجنففة  وية( في عضفف 10المففادع ) بنففد )الأول( مففنال  شتط المشرففع فيوقد ا،  يمكن أن تتوافر فيمن يرشح لعقوبة اللجنة التحقيقية

والدرجففة ، ي الخففبرعو ذرئففيس وعضففوين   مففن  تكون  وهي ت،  عضاءثلاثة أ ب  اً التحقيقية محدد  عضاء اللجنةأن يكون عدد أ ،  التحقيقية

 :وهي، عند تشكيل اللجنة التحقيقية اً يراعي شروط ن  وعليه يستوجب على رئيس الدائرع أ ، الوظيفية والحيادع

 :التحقيقية ء اللجنةعضاأ عدد : أولاً

( المعدل بأنه )على 1991)( لسنة  14( من قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم )10ضى البند )أولاً( من المادع )ق

دع جامعية على أن يكون أحدهم حاصلاً على ش ا، من ذوي الخبرع  أليف لجنة تحقيقية من رئيس وعضوينو رئيس الدائرع تالوزير أ 

  القانون(أولية في

بففأن ،  التحقيقية في المادع العففاشرع منففهللجان  عضوية احدد تشكيل    نضباط موظفي الدولة قدبان قانون اا  ن  بي    ن  أ   وقد سبق

الففنص و ولية في القففانون. أحدهم حاصلاً على ش ادع جامعية أ  على أن يكون،  جعل تشكيل ا مكوناً من ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرع

يل عملية التصففويت س ت  هوثلاثة  بشتاط العدد  ولعل الحكمة التشريعية من ا،  االفت مخ  التي لايجوز  الأمرعلمذكور من النصوص  ا

بطلان عمل اللجنففة أو إلى    أية مخالفة له تؤدي  ن  فإ،  اط هذا العدد من النظام العامشت ولكون ا،  وترجيح أحد ارراء عند اختلاف ا

ل ا عففلى الوجففه القففانوي يعنففي مراعففاع الضففمانات المقففررع شففكيصرففية، لأن تاري الممحكمة القضففاء الأد  على حد اجت اد  نعدامها

 (8ص، 2009، .)م داوي عتداء على اختصاصات المشرعفإن المخالفة تعني الا وبالنتيجة 

 ثانياً: الخبرة الوظيفية:

لى ط عفف يسري هففذا الشرفف و،  عالخبر يكون من ذوي    أن،  في عضوية اللجنة التحقيقية،  نص المادع العاشرعاشتط المشرع في  

ومناقشففة الموظففف ، الحقيقففةإلى  ب ففد  الوصففولالانضاطية   المعرفة في المخالفة  المقصود بالخبرع هوو ،  رئيس وأعضاء اللجنة

أو الفنيففة   ةليفف لشففؤون الإداريففة أوالماكا،  وعليه يجب على أعضاء اللجنة أن يكونوا مختصين في عدع مجالات،  ةالمنسوبة إليه الت م

 .(440ص، 1986، )عبدال ادي ا م إطلاع أو معرفة بدي أن يكون لقل لى الأ أوع

 الدرجة الوظيفية: ثالثاً:

تقففل درجففة عضففوية اللجنففة التحقيقيففة عففن درجففة  أن لا وهففو، على هذا الشرففطلم ينص التشريع العراقي أن عرو   الممن  

المدير العففام مففن الوظففائف العليففا  يفةن وظمثلاً إ ، أديبيرورات المنطق التالشرط تقتضيه  وهذا، التحقيقإلى   الموظف المحال

اه رئيساً أعلى لعففدد مففن هو بمستو  من  أو ،  ستوجب أن يكون المدير العامي،  كوظيفة عميد كليةالإداري     التي بمستواها في السلم

لى وعفف ،  علمففييفيففة ولقففب  يحمله مففن خدمففة وظ  وكذلك ما،  عليهالانضاطية     فرض العقوبات  حتى يستطيع  ،  ين المرؤسينالموظف

تقففل درجففة رئففيس وأعضففاء اللجنففة عففن درجففة الموظففف المحففال   لا  شففتاط أن  اإلى    كثير من التشريعات صراحةذهب  خلا  ذلك  

بحريني رقم من قانون الخدمة المدنية ال( 117)ينظر المادع )والقانون العماي    يلقانون البحرينماراتي واومن ا القانون الإ ،  للتحقيق

 (.2006سنة )( ل35)

 

 :الحيدة  : رابعاً 

شرففوط الوتعففد الحيففادع مففن أهففم ،  يكون عضو اللجنة التحقيقية متمتعففاً بصفففة الحيففدع  ن  يجب أ ،  ةفضلاً عن الشروط المتقدم    

 كاً نة التحقيقية متمسيستوجب أن عضو اللج،  يحاكمه  و من  سواء في التحقيق أ ،  الأساسية لتحقيق العدل وأهم الضمانات التأديبية

أو الفصففل بففين ، (315، 1991، )الجبففوريواحففد    ن  آ ين صفتي الخصم والحكم في  ك لمبدأ عدم جواز الجمع بذل  ،بصفة الحيادية

في رئاسففة  يجوز اشففتاك موظففف ولا،  في وقت واحد  يجوز لشخص واحد أن يكون خصماً وحكماً   لا  لأنه  ؛ت ام والحكمسلطتي الا 

 (564ص، 2004، عبدالحميد)يتولى السلطة  ن  جودها في مَ ض و يفت ضمانة للأفراد الحيدع و ، تحقيقيةأوعضوية اللجنة ال

تففه وقوتففه مبففاشرع مففن    هففذاويسففتمد  ،  لمبففدأ المسففاواع  عرور و ،  ونرى أن مبدأ الحيادع له طففابع دسففتوري   نصففوص الالمبففدأ قيم

تففب في اسففتالتأديبيففة بمنففع مففن  في مجال المحاكمة  وتتحقق الحيدع    ،لأفرادإلى اوتستند ضمانة الحيدع  ،  القانونية مع او تكلففم اوك

الففذي يجلففس من الجلول مجلس القضاء لنظر الدعوى والحكم في ا، وذلك ضمانات الحيدع القففاضي    موضوع الدعوى التأديبية،

تففى يطمففو الموظففف المففت  (248،ص2008)خليفففه،لس الحكم بينه وبين سلطة الات ففام  من الموظف المت م مج  م الى عدالففة وح

قيدع سبق أن كون ا عن المت م موضوع المحكمة،وهكذا تجد ضففمانة الحيففدع تطبيقففاً كففاملاً في نظففام بع  ه وتجرده من التأثرقاضي
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م في الدعوى التأديبية من محاكم تأديبية مختصة تتمتع في اصففداره باسففتقلال تففام عففن ج ففة التأديب القضائي حيث يصدر الحك

 اعضائ ا احكام الرد وعدم الصلاحية عففلى النحوالمعمففول بففه بقففانون على الادارية في ويسري  اء امام ا النيابةالادارع ويتولى الادع

 (356،ص2004الحلو،)المرافعات المدنية والتجارية 

 نضباطية الا  العقوبة  تسبيب . 2.4

 ويعففد  ، طيةالانضففا  ض العقوبففةا يمكففن بنففاء قففرار فففر القانونية التي من خلال   اتالمبررات والمسوغ  يقصد بالتسبيب بيان

 لة القطاع العام على وجوبموظفي الدو ضباط  نقانون انص  وقد  ،  كن الشكع للقرار الإدارير   الأو الشكلية    شروط  ال  من  تسبيبال

رورع  تشرففيعات في مففا بين ففا عففلىغلففب الاتفففق أ و ،  (247ص،  1976،  )عبففدال ادي.الانضففاطية     باعه عند قيففام فففرض العقوبففةتا

 :ففففففيغ مختلفففة كمصففطلح التسففبيب جففاء بصفف وعليففه نجففد بففأن ، فففيما بين ففاكة شففت مية متسفف  ة في صففياغةن ا مختلفإلا أ ،  بالتسبي

 (307ص، 2016، )حسينيسباب الموجبة(.)الأ  أو مبرراَ(اَ )قرار  أو والعلل(سباب (أو )الأ )التوصيات المسببة

تففي يقت ففاوحق بيففان الت مففة إلى  نه يؤديلأ   ؛الخاصة  أهميته  الإداري     إن لتسبيب القرار مففع بيففان ف بشففأن ا وظفف المعوقففب  ال

كما هو ، بالنسبة للموظف أهمية  للتسبيبنَّ يعني أ وهذا ، بيان عدالة العقوبة المفروضةإلى  التسبيب يؤدي وبالتالي فإنَّ ،  حدودها

، (251ص، 1991، لعبيدي)اوقائع الات ام قانون علىالقابته على صحة تطبيق بسط ر  سبة للرقابة القضائية الإدارية لأجلبالنالحال  

، أيضففاَ  دارعأهمية بالنسبة لففلإ الإداري   القرارسبيب  لتنَّ فإ فضلاً عن ذلكو ،  بين العقوبة والمخالفة المرتكبة  مة ماوبيان مدى الملاء

متناسبة  تقراراالكون تلك ت على الموظفين أن فرض العقوبةب عند إصدارها للقرار المتعلقو مكان الإ  تحاول بقدر بحيث إن الإدارع  

ضرففوري أن يكففون للتسففبيب الوعليففه مففن    ؛(142ص،  1996)كنعففان  و التأديبيففة.  أ الانضاطية     فاته الموظف من المخالتفمع ما يق

تففي  ومن ا  ،  يرضوابط ومعاي كففما أن وضففوح ، ع  مففن الموظفففويقصففد بففه المخالفففات الصففادر ،  الموظففف  تكب ففار اما يراد بالواقعة ال

، 2011،  .)الربيعيالغمففوض أو الإب ففامرار فرض العقوبة يجب أن لا يكون في ا  بق  العبارات المدرجة  لأن    ؛روري  معيار  التسبيب  

 .(137ص

مففن ذكففر  أخففيراَ لابففد  و ،  أو الففوهمعففلى الظففن   يكون مبنياً   وأن لا،  موثقة رسمياَ أصول    علىمبنياَ    لتسبيبيكون اأن  يجب  كما  

، بيب أن يسففتخلص نتيجففة العقففابلى هففذا التسفف ع عفف طففلا لا شخص بعففد اكل  بحيث يتمكن،  عقوبةلفرض ا  التسبيب في صلب قرار

( مففن قففانون انضففباط 8) المففادع :نظففر. )تنضباطيقرارالا العن صلب    خرى مستقلاَالوثائق الأ و وراق  الأ   حالةإ   جوزت    لاه  نَّ بمعنى آخر أ 

 ( المعدل(.1991) ( لسنة14)الدولة والقطاع العام رقم  موظفي

 

   لشكليةط انعدام الشرو ل  بةتّلمت ا ثارال  . 3.4

 فففرض العقوبففاتبتعلففق يو مففا أ الانضاطية  تعلقت بتشكيل اللجان سواء ما -ما سبقفي  -لشروط الشكلية التي تم بيان ا  ا  نَّ إ 

 عيب في القففرار ا تتب عنحد الشروط يمخالفة أ  نبعبارع أخرى إ ،  نظام العامالمن    تعد  والتي هي موضوع بحثنا هذا  ،  الانضاطية

 نَّ أي: إ ، محففل قففانوي نون لففيس لففهقففاال من ناحيففة الإداري   للقرارب تتَّ الم الأثرَ  التالي فإن  وب، الشروط هذهلى  إالمستند  الإداري   

، ةيجوز مخالفت ا بل يتطلففب اتبففاع الشرففوط الشففكلي  ولا،  القواعد ارمرعمن    عد  تالانضاطية     عقوباتالشروط الشكلية عند فرض ال

وان ، والإجففراءاتمعيباَ من حيث الشففكل الإداري   قرارالتجعل من  ذامخالفة ل  ةي  أ   ن  وإ ،  نوننصوص علي ا في القات الموالإجراءا

 القضففاء  هففبوقففد ذ، لغففاء هففذا القففراريسففتوجب إ اَ قانون هنلأ ، ثار القانونيةب عليه عدم وجود ار معيباَ يتتالإداري    اعتبار القرار

ي الدولة في إحففدى  قرارات ففا موظف ليه هيئة انضباط ذهبت إ ذه القرارات ما هومن بين، هذا التوجهإلى  كثر من قرارأفي الإداري  

صففوص علي ففا المنالشففكلية   شروطللو  للقواعد ارمرعيعد مخالفة     عقوبةالتحقيق قبل فرض  الفي    ن عدم استجواب المدعيمن  أ 

الإداري   قففرارال ن  فففإ، عقوبففة عليففهلاض  جواب الموظففف قبففل فففر لم يففتم اسففت  هيث انفف وح،  على الموظفعقوبة  القانوناَ قبل فرض  

شففكل المعيباَ مففن حيففث الإداري   قرارالهذا  لذلك يعد   ؛نصوص علي ا قانوناَ المجراءات لم تراع الشكل والإ   ن فرض عقوبةالمتضم  

 (18/6/2018في 2017ية الانضاط  ال يئة 12ينظر القرار المرقم ).لغاءهمما يستوجب إجراءات لإ وا

مففن ناحيففة  اسففة القسففم معيففبمففر الجففامعي مففن رئبموجففب الأ عي  عفاء المففد  إ   ن  نفس ا إلى أ ل يئة  ابت  ذه  ،خروفي قرار آ  

 :ينظر) لغاءهيقتضي إ مما عي معيبدَّ الم جامعي الصادر ضدَّ ال مرَ وعليه فإن  الأ ، ليهالمنقول إ ةج الن اسم  يتضمَّ   ه لم  ن  لأ   ؛شكلال

إلى   تؤديالانضاطية    مخالفة الشروط الشكلية في فرض العقوبة  وإنَّ ،  ( منشورغير11/12/2016نضباط في  هيئة ا  54رالمرقم  القرا

مففام هيئففة انضففباط قففام صففاحب المصففلحة بففالطعن أ ذا  إ الانضففاطية    قففرار الصففادر بفففرض العقوبففةوالالانضففاطية    إلغاء العقوبة

                                   .في العراق مة  قضاء الموظفينمام محكأو أ ، اقليم كوردستانالموظفين في 
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.الخاتمة 5  

 وهي: ، نتائج التي توصلنا إلي االر أهم  نذك،  من البحث بعد الانت اء 

( المعدل ،  1991( لسنة )14موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) القانون انضباط   راعيمن الضروري على الإدارع أن  ت -1

تشكيل   من حيث، قانونالتطبيق بع رئيس الدائر   م قياورورع الشكلية في إصدار القرار الإداري، تباع هذه الشروط ا

الإداري  معيباً من الناحية  ضضس جعل القراردم اتباع هذه الإجراءات والشكليات يع لأنَّ ، الإنضباطيةان اللج

 .لغاؤه يتتب عليه إ مما  الشكلية، 

 .تباع ااالانضاطية  جانلل   شكلية لابدَّ توجد إجراءات  -2

 ة القانون.مايالمرفق في ححسن هي ضمانة من ضمانات  الانضاطية  الشروط الشكلية لفرض العقوبات -3

جعففل مففن قففرار فففرض العقوبففة معيبففاً مففن الناحيففة يالانضففاطية    الشروط الشكلية عند فرض العقوبففاتنعدام أحد  ا  إن -4

 .الشكلية

 

 التوصيات  . 1.5

 ، يمكننا تقديم عدد من التوصيات، وهي:في ضوء ما تناولنا

 يمففوظفكلية الواردع في قففانون انضففباط  الشالإجراءات    تباعالدوائر الحكومية با  م رؤساءفي   ين بمنوظفالمتوعية   -1

 .الانضاطية   ( المعدل عند فرض العقوبات1991( لسنة )14الدولة القطاع العام المرقم )

 .لموظفيناسم محكمة القضاء لإلى  وظفينالمنضباط يير اسم هيئة اتغ -2

، قلففيممجلففس شففورى الإ ون مففن قففان (21( مففن المففادع ) ثانيففاً قففرع) وإلغففاء الف  قلففيمتعديل قانون مجلس شورى الإ  -3

 نضباطية.الصادر بإنشاء العقوبات الا يزي يعن التمكافة قرارات قضاء الموظفين للط وخضوع

  

 .المصادر والمراجع6

 الكتب   1.6

 .ت، بيرو حلبيمنشورات  ،الاولىطبعة  ال،  قانونية عملية مبسطة  دراسة ،  ( أصول التحقيق الإداري2016)عبال،  الحسيني، عمار -

 سكندرية، مصر. ، منشأع المعار  بالأ ( القضاء الإداري2004ماجد راغب )، والحل -

 دار الفرقان للنشر والتوزيع، عمان الاردن. ،  دراسة مقارنة ، والجنائي الإداري ( القانون التأديبي وعلاقته بالقانونين1983)، عبدالقادر، الشيخع -

 القاهرع. ، دار الفكر العربي، راسة مقارنة د ، ء الإداري( الوجيز في القضا 1985)، نسليما، الطماوي -

 القاهرع.،  دار الفكر العربي  ،قضاء التأديب-( القضاء الاداري/الكتاب الثالث1995)، سليمان، الطماوي -

 . القاهرع،  مطبعة جامعة عين شمس، سادسةالطبعة ال،  مقارنة دراسة ، ( النظرية العامة للقرارات الإدارية 1991سليمان )، الطماوي -

 بيروت.، ( منشورات حلبي 1طبعة )، جراءاته وضماناته وحجيته في الوظيفة العامة إ الإداري    ( التحقيق2015)، لفته هامل، العجيع -

 .القاهرع،  الطبعة الاولى،  امالرئاسي والقضائي للموظف الع( الشرعية الإجرائية  في التأديب 2006)،  عبد العزيز عبدالمنعم، خليفه  -  

 ،مصر.الإسكندرية ، منشأع المعار  ، ( الضمانات التأديبية في الوظيفة العامه 2008)، عبدالعزيز عبدالمنعم ، فه خلي -  

 الجامعة الاردنية. مكتبة  ، الكتاب الثالث،  العامة   ة الوظيف،  ( مبادء القانون الإداري1998)، عع خطار، شنطاوي -  

 ،بيروت.الدار الجامعة للطباعة والنشر،  دراسة مقارنة ، ون الإداريقانواحكام ال  ( مبادئ1983)، اهيم العزيزبر إ ، شيحا  -  

 ،القاهرع.الطبعة الأولى، اصول ا وحجيت ا، ( ادارع شؤون موظف الدولة1976)، مينحميد أ ، عبدال ادي -  

 القاهرع.،  لعربية ا ضالن  دار، الطبعة الثانية،  م في مصر( تأديب الموظف العا 2004) ، عبدالعظيم عبدالسلام ، عبدالحميد  -

 القاهرع.،  دار الفكر العربي، الطبعة الثانية ، في التأديب  ( الشرعية الاجرائية 1986)،  ماهر،  عبد ال ادي -

 لعربية، القاهرع. دراسة المقارنة،دار الن ضة ا -الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة ( 1979عبدالبر،عبدالفتاح عبدالحليم،) -

 عمان. ، الطبعة الاولى، ( تسبيب القرار التأديبي كضمانة اساسية من ضمانات التأديب الوظيفي 1996)،  نوفان ، كنعان -

 عمان.، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  ولىالطبعة الأ ، في الوظيفة العامةالإداري   ديب التأ   (2004) عع جمعة ، محارب -

 بغداد.، ءوالقضا مكتبة القانون  ، الطبعة الأولى، (1991( لسنة )14) رقم، ة والقطاع العامدولموظفي ال حكام قانون انضباط( شرح أ 2000غازي فيصل )، م دي -

 مصر.، الاسكندرية ،  دار الجامعة ، لثالثة الطبعة ا،  في المخالفات التأديبية الإداري   التحقيق صول أ  (20079محمد ماجد )، ياقوت -

 والبحوث  طاريحالرسائل والا   2.6

  قانون عام مقدم رسالة ماجستير، ة دراسة مقارن،  رديالقانون العراقي والا عام في الكضمان من ضمانات الموظف الإداري   التحقيق  (2015)،عع  ميدمحمد ح ،  الجواري - 

 كلية حقوق في جامعة الشرق الاوسط.  إلى

 ة الى مجلس كلية القانون بجامعة الموصل. قدم ماجستير مرسالة  في الوظيفة العامة،   ( التحقيق الإداري2003الربيعي، أحمد محمود أحمد، ) -

 ( . 4عدد)،  مجلة تشريع قضاء، العراقفي  الإداري    ( القضاء2019)، الجنابي.غازي ابراهيم -  
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 نون، جامعة صلاح الدين.لقا لى كلية ارنة( رسالة ماجستير، مقدم إ ( الجوانب الإجرائية لانضباط الموظف العام في العراق )دراسة تحليلية مقا 2001حمد، مريوان صابر،) -

 العددالأول والثاي.،  بحث منشور في مجًلة العلوم الإدارية ، ين في التشريع المقارن والتشريع المصري  يالمدن( السلطة المختصة بتأديب العاملين 1965)، عبدالفتاح ، حسن  - 

 جامعة كويه.، ماجستير فكالتي علوم انسانيه   رسالة، ي ا  عل واثره عفوية انضباطية في موظف العام  ( مسئول2009)، بيشوى خضر ، رسول - 

 جامعة القاهرع في مصر.إلى  حة دكتوراه مقدمة و أطر ،  الضمانات التأديبية للموظف العام في العراق  (1991)، ضامن حسين ، العبيدي -

جامعة  ،  كلية القانونإلى  حة دكتوراه مقدمة و طر أ، يق ا في التشريع العراقيتطبامة ومدى وم علي ا سياسة الوظيفة الع سس التي تق،الأ ( 1991نجيب خلف أحمد)، الجبوري -

 بغداد. 

 القوانين    3.6

 المعدل، إقليم كوردستان .العراق.  ( 1991( لسنة )14قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) -

 ( 2007( لسنة )31قم )قانون الخدمة المدنية الأردي ر  -

 لقرارات ا    4.6

 هيئة انضباط موظفي الدولة  في مجلس شورى اقليم كوردستان. ( صادر من  2018/ 6/ 8( المؤرخ )2017نضباطية )لا ( ال يئة ا13قرار المرقم )لا -أ

 جم ورية العراق .( محكمة قضاء الموظفين 2019/ 3/ 27( تاريخ القرار)2019/ 994القرار المرقم)-ب

 مجلس شورى اقليم كوردستان.  2015/ 6/ 2( في 2015 /نضاطية الا   / ال يئة 40ار المرقم )القر  -ج

 قليم كوردستان. مجلس شورى إ 2015/ 6/ 11( في 2016 /الانضاطية   ة / ال يئ54القرار المرقم )  -د 
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 ەعبدالله حمز  درخان ەب
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 ەپوخت

  م ە ئ ە و  ە كراو ێپ ەی عراقدا ئاماژ   ە( ل1991( ) 14) ە ژمار  ی ر یم ران ە رمانبە ف ی كار ێ ر  یاسا ی  ە ل  ەك ن ەه  ی ت ەروال ی رج ە م  نیندە چ  یر ێكارگ یسزا   ی پاندنە س  ی كات ە ل

  هاەرو ە ه ە. و   ە لگ   ە ب  ر ە س  ە ل  ێب  ژراو یودار  یب ە ه  یوار ە سزا  ئاس   یپاندن ە س  ی ار یبر  ی بەد  واەك  ەیو ە ل   ینێنو ەد  یخو   انینیگرنگت    ەنن و   یە لا ەم ە ه  شەرجانە م

  ی اسا ی  ی   ێپ  ەب  ە و   نە سزا بد  ی پاندنە س  یار ی بر  ە ل  ەتانە ك  ێ بە ه   ان ی   ەو ە ئ   یداوا ماف  ی كانە نیە كاتدا لا   مانە ه   ەل  ێب   نیەلا   ێب   ێبەسزا د   یپاندنە س  یلاتە س ەد

  ەئ  ەك   یت   ە روال   كارو ێر   ی روو ە ل  ت ێدارب  ب ەیسزا ع   ی پاندنە س  ە ب   تەبیتا   یر ێكارگ  ی ار ی بر  ە ك    كات ەواد   ەانی كارایر  ە رجە م   م ە ئ  ی كردن  ە ن   رو ەیپ  ەب  كراو ێپ   ەئاماژ 

 . ەو ە تێنێش ەبو  ڵ  ە ه  ەارانیبر ەر ۆ ج م ە ئ  یر ێكارگ یدادگا  ە ك  یخواز ەوا د   شە م
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Summary 

According to Iraqi Law of Discipline of State Employees and the Public Sector No (14) for the year (1991), 

several formality procedures should be observed during the imposition of disciplinary penalty. These procedures 

are multifaceted; the most important of which is that the decision to impose the punishment must have effects 

and be based on evidence and be issued by an impartial authority. And at the same time, the litigants to the case 

must have the right to appeal according to the aforementioned law. Failure to observe these procedural 

requirements renders the 

annulment by the administrative administrative decision related to imposing the punishment flawed, which 

requires its court. 

Formal conditions, disciplinary penalties, administrative investigation, interrogation, state and public sector 

employee discipline law. Kurdistan 
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